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 01/6/2112تاريخ  624رقم  م.ش. قرار

            3462/0661رقم المراجعة  
 المقدم الركن همّام أسعد ملحم أسعـد : الجهة المستدعية

 الدفاع الوطنيالدولة ـ وزارة  :الجهة المستدعى ضدها

 
 الهيئة الحاكمة:

 خالد قباني. الرئيس  :  
                                                                                                      يوسف نصر.  المستشار:   
                                                                                                       فاطمة الصايغ عويدات.  المستشار:   
    

 باسم الشعب اللبناني
  
 إن مجلس شورى الدولة, 

بعد الإطلاع على الأوراق كافة بمـا فيهـا التقريـر والمطالعـة , ولـدى التـدقيذ والمـسا رة حسـب 
 الأصول.
  

بمراجعـة  06/2/0661ريخ بما أن المقدم الركن همام ملحم أسعد تقدم لدى هـسا المجلـس بتـا
يطلـــب فيهـــا إبطـــال المرســـوم رقـــم  3462/61بواســـطة وكيلـــن القـــانوني ســـجلت تحـــت الـــرقم 

 0/0/0661جزئياً لجهة عدم ترقيتن لرتبة عقيد اعتبـاراً مـن  26/02/0663تاريخ  00112
لا مـن  0/0/0661والقول بحقن في الترقية إلى هسه الرتبة اعتباراً من  وا عـادة  0/0/0661وا 

ت ـــوين وضـــعن الـــواييي مـــل مـــا يترتـــب علـــى سلـــة مـــن نتـــائ  قانونيـــة وماديـــة   وتضـــمين 
 المستدعى ضدها الرسوم والنيقات كافة .

 
 وبما أن المستدعي يدلي بما يلي :
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 ورُقـــي إلـــى رتبــــة  01/6/0646الحربيـــة بتـــاريخ  ةأنـــن تطـــوع فـــي المدرســـ
والــى  0/0/0634والــى رتبــة مــلازم أول اعتبــاراً مــن  0/1/0632مــلازم بتــاريخ 

  وقــد نحــ  فـي دورة اجتيــاز الرتبـة للنقبــا  ورُقــي  0/3/0611رتبـة نقيــب بتـاريخ 
ثـــم إلـــى رتبـــة مقـــدم ركـــن اعتبـــاراً مـــن  0/0/0611إلـــى رتبـــة رائـــد اعتبـــارً مـــن 

متــرخراً ســنة كاملــة عــن أبنــا  دورتــن   كمــا تــابل دورات عديــدة فــي  0/0/0660
لقـــب ركـــن وعلـــى إجـــازة فـــي العلـــوم لبنـــان والخـــارح بنجـــاا   وهـــو حـــائز علـــى 

 السياسية والاقتصادية .

  و  0661و  0666أنــن رُشــت للترقيــة إلــى رتبــة عقيــد علــى مــدى الأعــوام
ناراً لتوافر شروط الترشيت المطلوبـة   إلا أنـن لـم يـرق حتـى تاريخـن إلـى  0664

رغـم  0/0/0661هسه الرتبـة التـي اسـتحقها منـس أ ثـر مـن ثـلا  سـنوات أ  مـن 
عــدة مراســيم نصــت علــى ترقيــة العديــد مــن الضــباط فــي مختلــف الرتــب صــدور 

  علمــاً أن معاــم مــن هــم فــي وضــل إدار  مشــابن لوضــعن وخاصــةً   والأقــدميات
و  0636الـــسين تمـــت تـــرقيتهم إلـــى رتبـــة عقيـــد هـــم مـــن خريجـــي دورات الأعـــوام 

 .0632ي من خريجي دورة عام في حين أن المستدع 0634و  0631
 

مطعون فين مستوجب الإبطال جزئياً لجهة عـدم ترقيتـن إلـى رتبـة عقيـد للسـببين أن المرسوم ال
 التاليين :

 مــن قــانون الــدفاع الــوطني 66لمــادة مخاليــة القــانون لا ســيما اليقــرة الأولــى مــن ا  
وأن  0/0/0661حيــ  اســتحذ المســتدعي الترقيــة اســتناداً لهــسه المــادة اعتبــاراً مــن 

 من هسا التاريخ .على الإدارة ترقيتن اعتباراً 

 . مخالية مبدأ المساواة 
 

  وأعطــى ميــوح الحكومــة  21/00/0666وبمــا أن المستشــار المقــرر وضــل تقريــره بتــاريخ 
 . 26/0/2111مطالعتن بتاريخ 

 
 فعلى ما تقــدم 
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 أولًا ـ في الشكل :

  ولعـدم بما أن الدولة تطلب رد المراجعة لتقديمها قبل تبلغ المستدعي المرسوم المطعـون فيـن
 .راجعة بصورة مصدقة طبذ الأصل عننإرفاق استدعا  الم

  رديــة التــي تســر  مهلــة الطعــن بشــرننوبمــا أن المرســوم المطعــون فيــن هــو مــن القــرارات الي
بالنسبة للمستدعي الس  لا يعنين القرار مباشرة إنما لـن مصـلحة للطعـن فيـن مـن تـاريخ النشـر 

 .و التعميم وليس من تاريخ التبليغأ
بما أن المراجعة المقدمة قبل تبليغ القرار الإدار  أو قبل نشره أو تعميمـن تعتبـر مقدمـة قبـل و 
 .وانها طالما أن هسا القرار قد صدر وطالما أن من شرنن إلحاق الضررأ
  

هـا مـن وكيلـن علـى أنهـا علي اً المرسوم المطعون فين موقع نوبما أن المستدعي ابرز نسخة ع
 .طبذ الأصل
فـــي مطلـــذ الأحـــوال فـــان الـــنقح أو الخطـــر فـــي محتويـــات اســـتدعا  المراجعـــة لا وبمـــا أنـــن و 

ييضــي إلـــى الــبطلان إلا إسا كـــان مـــن شــرنن إثـــارة الشــة فـــي سهـــن المســتدعى ضـــدها عمـــلًا 
بالمبادئ العامة المكرسة في أصول المحا مـات الإداريـة   وان الدولـة لـم تنـف صـحة نسـخة 

 فيها . المرسوم المطعون فين المبرزة أو تطعن
 

 وبما أن إدلا  الدولة لهسه الجهة يكون مردوداً .
  

 وبما أن المراجعة جا ت مستوفية سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلًا .
 
 
 
 

 ثانياً ـ في الأساس :
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 04/6/0612تـاريخ  012بني على المرسوم الإشتراعي رقـم   بما أن المرسوم المطعون فين
منــن المتعلقــة بترقيــة  61و  66و  62عديلاتــن لا ســيما المــواد ) قــانون الــدفاع الــوطني   وت

 الضباط والمتضمنة الأحكام التالية :
 : 62المادة  
ـ يُرقـى الضـباط فـي حـدود المرا ـز الشـاغرة وضـمن الاعتمـادات المرصـدة فـي  0 

 الموازنة شرط أن يكون قد أُدرح اسم المرشت على جدول الترقية .
 ............ـ .................  2 
ـ تؤخــس بعــين الاعتبــار لاختيــار المرشــت للترقيــة أقدميتــن فــي الرتبــة والخدمــة  2  

 ومؤهلاتن وكيا اتن العامة والمهنية والمسل ية وتقدير رؤسائن لن .
 ـ تصدر ترقية الضباط بمرسوم بنا  على اقتراا وزير الدفاع الوطني . 6 
قيــة وفقــاً لأقــدميتهم فــي الرتبــة وتجــر  ـ تـُـدرح أســما  المرشــحين علــى جــدول التر  1 

 الترقية وفقاً لترتيب هسا الجدول ...
  

وبما أنن يتبين مـن مجمـل الأحكـام المبينـة أعـلاه أن ترقيـة الضـباط لا تجـوز مـا لـم يكـن اسـم 
الضــابق قــد أُدرح علــى جــدول الترقيــة الــس  يصــدره وزيــر الــدفاع الــوطني وسلــة إضــافة إلــى 

خرى   ومنها المرا ز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة القـدم فـي وجوب توافر الشروط الأ
الرتبة   وأن الترقية لا تتحقذ إلا بصدور مرسوم وفـذ الأصـول المنصـوح عليهـا فـي اليقـرة 

 المسكورة أعلاه . 61من المادة  4
 

أن المسـتدعي رُشـت   وبما أنن يتبين من ملـف المراجعـة لا سـيما مـن ملخـح الملـف الإدار  
وتقــرر ترجيــل ترقيتــن  وأنــن لــم  66و  61و  63و  64و  0/0/61لترقيــة لرتبــة عقيــد فــي ل

علــى مــا أفــادت بــن الإدارة المختصــة والــس  لــم يثبــت المســتدعي   يوضــل علــى جــدول الترقيــة
خلافن رغم تمسكن فـي لوائحـن الجوابيـة بواقعـة إدراح اسـمن علـى جـدول الترقيـة  وت ـرر مكـن 

سلة ببيان رقم وتاريخ القـرار المـدلى برنـن وضـل بموجبـن علـى جـدول  المستشار المقرر إثبات
 الترقية وعدم تنييس مآلن.
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لا تـؤد  نتائجهـا  62من المـادة  1وبما أن الأقدمية في الرتبة الواجب مراعاتها عملًا باليقرة 
إلا بعــد ممارســة الإدارة حــذ الاختيــار وعنــد الوضــل علــى جــدول الترقيــة   وعنــدها فقــق يــتم 

 راح أسما  المرشحين على جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في الرتبة .إد
وبمــا أن أقدميــة المســتدعي لــم ينــت  عنهــا والحالــة مــا تقــدم أ  إلــزام بالنســبة لــ دارة لاختيــاره 
للترقية إلى رتبة عقيد   إس أن جدول الترقية يوضل بالاختيار ولا يحذ للضابق الـس  أمضـى 

دة أطـول ـ فـي رتبتـن أن يطلـب إدراح اسـمن علـى الجـدول باعتبـار أنـن السنوات القانونيـة أو مـ
أصـــبت لـــن حـــذ بالترقيـــة   وأن الســـلطة العســـكرية المختصـــة لـــم تـــراع عنـــد وضـــعها الجـــدول 
أقدميــة أصــحاب الرتــب إس أن اعتمــاد هــسه الناريــة يــؤد  إلــى اعتبــار الترقيــة  ليــة تتنــافى مــل 

 ترعى الترقية بالاختيار . النصوح القانونية والمبادئ العامة التي
وبما أن الأمر يكون مختلياً عنـدما تعمـد الإدارة إلـى حرمـان أحـد المرشـحين مـن الترقيـة دون 
غيــره   علــى الــرغم مــن اســتييائن الشــروط القانونيــة كافــة التــي تؤهلــن للترقيــة أســوة بزملائــن   

 تبرر مسلة الإدارة . ممن يتماثل معهم في الوضل القانوني ساتن ودون بيان الأسباب التي
وبمـــا أن إعـــادة ترشـــيت المســـتدعي للترقيـــة إلـــى رتبـــة عقيـــد مـــن قبـــل رؤســـائن ل صـــول التـــي 

   0661يقضـــي بهـــا القـــانون   علـــى ســـنوات متتابعـــة   منـــس الاســـتحقاق الأول للترقيـــة فـــي 
ودون انقطاع   يثبت عـدم وجـود أ  سـبب واقعـي أو قـانوني سـوا  لجهـة  0666وحتى سنة 

لشــروط القانونيــة   أو لجهــة كيا اتــن ومســل يتن   تحــول دون ترقيتــن أو تبــرر لـــ دارة تــوفر ا
امتناعها عن ترقيتن   وبالتالي حرمانن مـن الترقيـة   ودون الاسـتناد إلـى سـبب يعطيهـا الحـذ 

 بالتقدير بعدم ترقيتن .
كمـا يـدعي   0/0/0661وبما أنن يتبين أن رفاق دورة المسـتدعي قـد رقـوا جميعـاً اعتبـاراً مـن 

المستدعي في استدعا  مراجعتن   باستثنائن وحده   ولم تـدل  الدولـة بمـا يخـالف هـسا القـول   
كمـــا لا يتبـــين مـــن لـــوائت الدولـــة ومطالعـــات الإدارة   أن هنـــاة أســـباباً أو مبـــررات كـــان مـــن 

 شرنها أن تشكل أساساً لعدم ترقية المستدعي إلى رتبة عقيد .
  

مـل لـوائت الدولـة   ومـن مطالعـات الإدارة أن المسـتدعى ضـدها تتـسرع وبما أنن يتبـين مـن مج
مسـتمدة مـن  إستنسـابيةفي امتناعها عن ترقية المستدعي   بما تتمتل بن من جهة من سلطة 
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مـن قـانون  66و  62القانون نيسن  ومـن جهـة ثانيـة   أنهـا طبقـت حرفيـاً مضـمون المـادتين 
قــاً قانونيــاً بــين الترشــيت للترقيــة والوضــل علــى جــدول الــدفاع الــوطني   لا ســيما وان هنــاة فار 

 الترقية .
ستنسابية أو التقديرية   التـي تتمتـل بهـا الإدارة   ليسـت حقـاً ساتيـاً تمارسـن الإوبما أن السلطة 

 بصورة كييية   وكما تشا    بل سلطة يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة .
ة لـ دارة   بموجـب قـانون الـدفاع الـوطني والمبنيـة علـى وبما أن السلطة الإستنسابية الممنوحـ

  فحـذ الإدارة فـي ممارسـتها يتمثـل  ةحذ الاختيار في الترقية   ليست سلطة كييية أو تعسيي
في تقدير ملا مة اتخاس التدبير في ضو  الاروف والأسباب التي تيرضـها المصـلحة العامـة 

قـى للقضـا  الحـذ فـي مراقبـة اسـتعمال هـسه   ومن أجل حسن تنايم وسير المرفذ العـام  ويب
 السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخس .

وبمـا أنـن إسا كـان القـانون لا يلـزم الإدارة بتعليـل قراراتهــا   فـان سلـة لا يعييهـا مـن إسـناد هــسه 
يــة لا تملــة أن تتصــرف بحريــة مطلقــة القــرارات إلــى أســباب جديــة قائمــة   لأن الســلطة الإدار 

 كالأشخاح السين يتصرفون على هواهم ووفذ نزواتهم .
وبمــا أنــن إسا كــان لا يحــذ لمجلــس شــورى الدولــة تقــدير ملا مــة التــدبير المطعــون فيــن عــن 
طريـــذ الإبطـــال لتجـــاوز حـــد الســـلطة   غيـــر أن للقاضـــي فـــي معـــرح رقابتـــن علـــى شـــرعية 

أن يتحقـــذ مـــن صـــحة الوقـــائل التـــي بـــررت هـــسا التـــدبير   وان التـــدبير الإدار  المشـــكو منـــن 
التحقــذ مــن صــحة هــسه الوقــائل يطبــذ فــي جميــل الأحــوال حتــى إسا كانــت الإدارة معيــاة مــن 
تعليل قراراتها   وفي معرح ممارستها سلطتها الإستنسابية   لأنـن إسا كانـت الإدارة حـرة فـي 

 أن تتخس التدبير الس  تراه مناسباً .
ـــى وقـــائل صـــحيحة   ويعـــود إلا أنـــ ن يجـــب عنـــد ممارســـة تلـــة الســـلطة أن يرت ـــز قراراهـــا عل

للقاضـــي أن يلـــزم الإدارة إثبـــات حقيقـــة الوقـــائل التـــي اســـتندت إليهـــا   أو علـــى الأقـــل تقـــديم 
المستندات التي تحـدد سلـة  أو أن ت ـون مسـتندات الملـف تؤيـد صـحة الوقـائل وتبـرر التـدبير 

 المتخس .
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لإدارة على حرمان المستدعي من الترقيـة لسـنوات متواليـة دون بيـان أ  سـبب وبما أن إقدام ا
ــسين يتســاوى معهــم فــي الوضــل  يبــرر سلــة أو يبــرر اســتثنا ه وحــده   دون أ  مــن زملائــن ال

 القانوني  هو أقرب إلى ممارسة السلطة التحكمية منن إلى ممارسة السلطة الإستنسابية .
إلا أنــن لــيس مــن شــرنن أن   لترقيــة لرتبــة عقيــد هــو حكمــيلوبمــا أنــن إسا كــان مجــرد الترشــيت 

يكسب المرشت حقاً بالترقية   كما تدلي الإدارة باعتبار أن الترقيـة تخضـل لمـرحلتين لاحقتـين 
وهمــا اختيــار الضــباط مــن بــين المرشــحين للترقيــة بــىدراح أســمائهم علــى جــدول الترقيــة وهــو 

ثــم ترقيــة الضــباط الــسين وردت أســماؤهم فــي  الأمــر غيــر المتحقــذ بالنســبة للمســتدعي   ومــن
جدول الترقية بىصدار المراسيم وفقاً للتراتبية الواردة فيها   غير أن امتنـاع الإدارة عـن وضـل 
المرشت على جدول الترقية   على مدى خمس سـنوات متواليـة   وترقيـة سـائر زملائـن   دون 

واســعة فــي التقــدير   وتيــتت  ســابيةإستنسكــر الأســباب فيمــا لــو وجــدت   تعطــي الإدارة ســلطة 
البــاب واســعاً أمــام الإدارة لممارســة ســلطة التقــدير والملا مــة   دون أن يكــون للقضــا  الرقابــة 
علـــى ممارســـة ســـلطة تقـــدير الأســـباب التـــي تتـــسرع بهـــا   باســـتثنا  حالـــة الخطـــر الســـاطل فـــي 

ية التـــي تمـــارس التقـــدير   ت ـــون الإدارة قـــد خرجـــت عـــن نطـــاق ممارســـة ســـلطتها الإستنســـاب
 ضمن دائرة الشرعية وليس خروجاً عليها .

   0/0/0661ساً  الترقية لرتبة عقيد اعتباراً من تاريخ إوبما أن من حذ المستدعي   
ـــــم  ـــــتت المحا مـــــة بســـــبب صـــــدور المرســـــوم رق ـــــب المســـــتدعي ف تـــــاريخ  2113وبمـــــا أن طل

جعــة   لــم يعــد لــن مــن باعتبــاره يشــكل عنصــراً جديــداً يــؤثر علــى مســار المرا 21/02/0666
 محل .

 وبما أنن لم يعد من حاجة لبح  سائر الأسباب المدلى بها لعدم اليائدة  
  

 وبما أن كل ما أدلي خلافاً لما تقدم يكون مردوداً لعدم ارت ازه على أساس قانوني صحيت .
 لـــسلة

 
 يقرر المجلس بالإجماع :
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 قبول المراجعة . أولًا ـ في الشكل :
 

 في الأساس : ثانياً ـ
  جزئياً وا علان حذ المستدعي بالترقيـة  26/02/0663تاريخ  00112إبطال المرسوم رقم 

 . 0/0/0661لرتبة عقيد اعتباراً من 
 
 تضمين المستدعى ضدها الرسوم والنيقات . ثالثاً : 

 
 . 01/6/2112قراراً أصدر وأفهم علناً بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعليق على الحكم
 
لغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي الدكتور خالد قباني عودتنا ا-0

على بعح النقلات الاجتهادية النوعية. فبعد ت ريس الطابل الدستور  لحذ الطعن  )راجل 
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وتعليقنا علين في الحياة النيابية عدد  22/01/2110تاريخ  2112-30/2110قرار رقم 
وصريحة للتيرقة بين العطل والضرر والغرامة    وبعد إرسا  قواعد واضحة2112 سار 

الإ راهية  وما أفضى سلة من محاربة ل ثرا  بلا سبب لأ  جهة كانت )راجل قرار مجلس 
وزارة  –مؤهل أول حسن سليمان تيماني/الدولة  4/2/2112شورى الدولة الصادر في 

لجوهرية والخلافية في الداخلية  جا  هسا القرار الهام والمميز ليمس مسرلة من المسائل ا
القانون الإدار  اللبناني المتمثلة بالسلطة الاستنسابية أو التقديرية التي تتمتل بها الإدارة 

 العامة في ممارستها لل ثير من اختصاصاتها.
 
إن الأصل العام ينح على تمتل الدولة أو سلطتها الإدارية بهسه السلطة بضرورة توافر -2

ن ألخ... وهسه هي بالضبق النقطة القانونية الأساسية التي سلق شروط معينة أو مسلة معي
الأضوا  عليها هسا القرار موضوع تعليقنا. وباليعل  فلقد جا ت تياصيل هسا الحكم لتليت 
النار إلى حرمان المقدم الركن همام أسعد ملحم من الترقية إلى رتبة عقيد  هسا على الرغم 

تاريخ  00112مت بناً  على المرسوم رقم من أن وزارة الدفاع الوطني قد قا
بترقية ما بقي من الضباط ممن كان في دورتن  وممن لهم نيس وضعيتن  26/00/0663

 تنالقانونية. وهنا يجب التشديد على أن الإدارة سبذ وقامت بترقية ضباط من نيس دفع
ية ما بقي من   كما أن المرسوم المشار إلين كان قد تضمن باليعل ترق0661العائدة لعام 

 ضباط دفعة المستدعي. 
من تخطين في  نالطعن جزئياً في هسا المرسوم ناراً لما تضمنإلى وهسا ما دفل بالأخير 

الترقية إلى رتبة عقيد أسوة بزملائن. كما طالب أيضاً برن ترتد هسه الترقية التي حرم منها 
من تاريخ تالي    أ 0/0/0661أو على الأقل منس  0/0/0661إلى تاريخ أسبذ من 

 .26/02/0663للمرسوم المطعون فين تاريخ 
 
 الطاعن مراجعتن التي بين أيدينا على سببين قانونيين:ولقد أسند  -2
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: ويتجلى في مخالية الإدارة لقانون الدفاع الوطني لجهة توافر شروط الترقية السبب الأول
ات للترقية إلى رتبة عقيد  في حقن  سيما وأن وزارة الدفاع الوطني سبذ ورشحتن أربل مر 
 ول ن كان يترقى في كل مرة زملا  لن وتؤجل ترقيتن هو بالسات.

: ويكمن في مخالية الإدارة لمبدأ المساواة بين الموايين السين هم في وضعية السبب الثاني
 قانونية واحدة.

 
 وهنا لا بد لنا من إبدا  ملاحاتين إثنتين على هسه الأسباب القانونية:-6

: وتتلخح برنن ومن الناحية القانونية الصرفة  لا يوجد أ  تمييز لاحظة الأولىالم
واختلاف نوعي بين السبب الأول والسبب الثاني  خصوصاً وأن قانون مخالية الإدارة لمبدأ 
المساواة ينتهي حتماً إلى عيب مخالية القانون  وهسا نابل من كون مبدأ المساواة أو مسرلة 

يوب القرار الإدار   ولو أن مخالية المبادئ القانونية العامة ومنها مبدأ مخاليتن تعد من ع
المساواة تعتبر من بين عموم عيب مخالية القانون  كما أن هسا العيب يعتبر أنن يشمل 
النصوح القانونية والمبادئ العامة التي استقر عليها اجتهاد وقضا  مجلس الشورى الس  

 .لقانون المكتوبأنزلها هسا الاجتهاد منزلة ا
 1111روضه/الدولة م.ق.إ.  11/4/1111تاريخ  11-415/18قرار رقم م.ش. )

 (.474ص 
 

: وتاهر برن المستدعي لم يبرز بين الأسباب القانونية لطعنن عيب سبب الملاحظة الثانية
ن لم يسكره ناام مجلس شورى الدولة بشكل  القرار المطعون فين باعتباره عيباً مستقلًا  وا 

 .يت  إلا أن اجتهاد هسا المجلس قد استقر علين في أحكامن ال ثيرةصر 
الجامعة اللبنانية  –مكة/الدولة  11/1/11تاريخ  111رقم قرار  )مجلس القضايا

بطرس/الدولة  11/7/14تاريخ  541ش. قرار رقم م.. و141ص  1115م.ق.إ. 

 (.515ص  1115م.ق.إ. 

 

على عيب  ضد مرسوم تخطين في الترقيةتن أن يؤسس مراجعالمستدعي وكان بىمكان  -1
على الرغم من أن وزارة الدفاع  –خصوصاً أن هسا القرار قد جا  بلا أسباب تبرره السبب  

ومرد سلة يعود إلى أن كل قرار يجب  –هنا ليست ملزمة بتعليل القرارات الخاصة بالترقية
 أن يستند على أسباب صحيحة تبرره. 
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الدولة لهسا المرسوم نتيجة تخلف أسباب هسا القرار في  وقد جا  إبطال مجلس شورى 
حرمان المستدعي من الترقية. وهنا ت من الميارقة  فحي  لم يتمسة المستدعي بعيب 

نما عرضاً أثنا  لائحتن الجوابية  –السبب بصورة مستقلة  إلا أن مجلس الشورى أسس  –وا 
 على هسا العيب لإبطال المرسوم المطعون فين.

الموقف الشجاع للقاضي الإدار  جعلن لا ينار لسلطة الإدارة الاستنسابية في إن هسا 
رفح ترقية أحد الضباط المستحقين إلى رتبة عقيد وكرنها سلطة مطلقة أو حقاً ساتياً 
شخصياً يستحيل المساس بن أو الدخول في أعماقن لسبر أغواره. وبالتالي فىن اعتقاد الإدارة 

السلطة الاستنسابية من قبل المشرع يعني حتماً إطلاق يدها في  برن منحها لهسه  عن خطر
دها  أ  ضابق أو  هسا المجال من دون رقيب أو حسيب  أو بعبارة أخرى  من دون أن يحَّ

 معيار يقيد حقها في الاختيار. 
اهر   ل ن  وفي مقابل هسا الادعا  الس  يحقذ ل دارة غايتها في التصرف المطلذ

بوصين حامياً للشرعية وللحقوق والحريات العامة ليقف حائلًا دون التماد  القاضي الإدار  
بهسه النارة الإدعائية التي لو تماشينا معها حتى النهاية لضاق ولدرجة كبيرة نطاق مبدأ 
 المشروعية  لا بل ولتحقذ في بعح اليروح أيضاً إلغا  هسا المبدأ من الناحية العملية.

المهم ليكرس هسا الواقل الجديد في ميهوم السلطة الاستنسابية ومن هنا جا  هسا القرار 
)القسم الأول  مشدداً في الوقت عينن على فعالية أصول المحا مات الإدارية )القسم 

 الثاني .
 

 تحديد مفهوم السلطة الاستنسابية: القسم الأول
ية الضباط من في مسرلة ترق  في هسا القرار موضوع التعليذ الإستنسابيةتجلت السلطة -4

ي أحدهم من الترقية إلى رتبة أعلى رغم سبذ ترشيحن عدة  الرتب العالية  وقضية تخطّ 
مرات إلى هسه الرتبة من دون أن ياير بها. وقد رفح القاضي الإدار  مقولة تمسة 
الإدارة بوجن المستدعي بسلطتها الاستنسابية لتحرمن من الترقية فارضاً عليها تبيان أسباب 

 نوعية جديدة اهرت أطرها في رأينا من ثلا  نواا: ةحرمان عبر نقلهسا ال
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ن تضمنت الناحية الأولى -3 :يؤكد مجلس الشورى في قراره على أن السلطة الاستنسابية وا 
حذ وزارة الدفاع الوطني في الاختيار للترقية  إلا أن هسه السلطة ليست كييية أو تعسيية 

رات جدية تستهدف الصالت العام. ومن المييد هنا بل يجب أن تستخدم ضمن ضوابق ومبر 
التسكير ببعح عبارات الحكم الس  يشدد على أن "السلطة الاستنسابية الممنوحة ل دارة 
بموجب قانون الدفاع الوطني والمبنية على حذ الاختيار في الترقية  ليست سلطة كييية أو 

س التدابير في ضو   مة اتخاتعسيية  فحذ الإدارة في ممارستها يتمثل في تقدير ملا
الاروف والأسباب التي تيرضها المصلحة العامة  ومن أجل حسن سير وتنايم المرفذ 
العام. ويبقى للقضا  الحذ في مراقبة استعمال هسه السلطة وصحة الأسباب القانونية 
ن  والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخس". ويتابل المجلس في حكمن قائلًا "أنن وا 
كان القانون لا يلزم الإدارة بتعليل قراراتها فىن سلة لا يعييها من إسناد هسه القرارات إلى 
أسباب جدية وقائمة  لأن السلطة الإدارية لا تملة أن تتصرف بحرية مطلقة كالأشخاح 
السين يتصرفون على هواهم ووفذ نزواتهم". وهكسا ياهر الحكم بشكل واضت لا يقبل الشة 

ن كانت تمثل امتياز ل دارة  إلا أنها ليست حقاً شخصياً يجاز برن السلطة  الاستنسابية وا 
استخدامها لتحقيذ النزوات والهوى  بل هو امتياز مقيد بالشرعية وبجدية الأسباب 

 واستهداف الصالت العام.
 
هسا  :وترتي تر يداً للناحية الأولى وتجسيداً لها كنقلة نوعية تتمثل في أنالناحية الثانية -1

الإعلان من القاضي الإدار  لتلة المبادئ التي تحّد من السلطة الاستنسابية تتعلذ بشرن 
وزارة من أهم الوزارات في كل دولة ألا وهي وزارة الدفاع الوطني. ويجب أن لا يغرب عن 
بال أحد هنا أن القاضي قد يتردد كثيراً قبل أن يقرر التعرح لسلطة هسه الوزارة في اختيار 

أفرادها من الضباط إلى الترقيات الأعلى  وهسا عائد بالطبل إلى الطابل السياد   بعح
لى المهام الاستراتيجية والدفاعية التي تناط بها عادة. إن الدليل  الملازم لمثل هكسا وزارة وا 
الساطل على ما سهبنا إلين يتمثل بكثرة الاجتهادات السابقة في هسا المجال  والتي كانت 

ضي الإدار  بالوقوف مكتوف اليدين أمام استعمال مرفذ الدفاع الوطني لسلطتن تجبر القا
الاستنسابية في الترقية: "فترقية الضباط إلى رتبة أعلى تتم بالاختيار من بين المرشحين 
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السين تتوافر فيهم شروط الترقية مما يعني أن هسا الاختيار تمارسن الإدارة بما لها من 
ختيار من بين المرشحين السين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة سلطة استنسابية في الا

 للترقية. 
 1117الدفاع الوطني م.ق.إ. وزارة  –العقيد جورج عودة/الدولة  8/5/1111تاريخ  515قرار رقم )م.ش. 

وزارة الدفاع  –العقيد إميل أبو حمد/الدولة  17/5/1111تاريخ  11-18-511قرار رقم م.ش.  -111ص 

  .(وطنيال
هسا بالإضافة إلى أن بعح الاجتهادات الأخرى والتي كانت تطالعنا برنن "لا مجال لتطبيذ 
مبدأ المساواة في الترقية إلى رتبة عميد خاصة في الوضل على جدول الترقية لأن قانون 

اليقرة الثانية أعطى الإدارة سلطة استنسابية في اختيار  62الدفاع الوطني في مادتن 
 ن للترقية.المرشحي

 .(117ص  1111منصور/الدولة م.ق.إ.  النقيب فؤاد ،5/11/1114تاريخ 111قرار رقم )م.ش. 
 
إن القيد الوحيد على مثل هسه الوضعية القانونية والتي كانت سائدة قبل صدور القرار  -6

 L’erreurموضوع هسا التعليذ كان يتمثل فقق في نارية الخطر الساطل في التقدير 

manifeste d’appreciation مل أن القاضي الإدار  ما كان يتلمسن إلا بخجل وفي  
"فقيد اسم الضابق على جدول الترقية منوط بتقدير ملا مة السلطة   استيحا  شديد

العسكرية المختصة  وهسا التقدير لا يخضل لمراقبة القضا  إلا بصورة حصرية وفي حال 
 الخطر الساطل. 

 .(111ص  1118الدين/الدولة م.ق.إ.  العقيد جميل تقي 8/1/1117خ تاري 181قرار رقم )م.ش. 
 
وباليعل  فالقارئ لسطور هسا الحكم لا بد لن من أن يلتمس مدى أهمية هسا الاجتهاد  -01

وصلابتن في كسر هسا الحاجز النيسي الس  كان يضغق بالسلب  وبشدة على القاضي 
الدولة معلنة انتها  هسه الحقبة من  الإدار . وجا ت الغرفة الخامسة في مجلس شورى 

الاجتهادات المتميزة بالحيا  الشديد وغير المبرر إزا  السلطة الاستنسابية لمرفذ الدفاع 
الوطني في مجال ترقيات الضباط  ومشددة في الوقت نيسن على وجوب خضوع هسه 

لقانون. وهسا يعني السلطة لسات المعايير والقيود التي تستهدف إعلا  مبدأ الشرعية وسيادة ا
ببساطة برنن إسا كان القانون قد أعطى لوزارة الدفاع حذ اختيار الضباط المستحقين للترقية  
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إلا أن القاضي الإدار  بسلطتن الرقابية لن الحذ أيضاً برن يطلب جميل المستندات 
في قرارها  والأسباب الجدية القانونية والواقعية التي تبرر تخطي الضابق المسكور في الترقية

 بحرمانن منها رغم ترقية زملائن من سات دورتن.
وما يسترعي الاهتمام هنا هو أن القاضي الإدار  لم يتمسة بهسا القرار بمبدأ المساواة 
كسبب قانوني ومستقل لإبطال قرار وزارة الدفاع بحرمان الضابق المستدعي من الترقية  

اواة باعتبار أن خرقها يعتبر مبرراً قوياً بىلزام وكان بىمكانن أن يقوم بسلة  بل استخدم المس
الإدارة بىبدا  أسباب جدية تسند الحرمان  لأنن لا يخيي في الواقل من أن الدفل بالمساواة 
بحد ساتها كمبدأ مستقل قد لا يكون فعالًا وحده إزا  ما لوزارة الدفاع بالسات من سلطة 

ومنها الأقدمية لاستحقاق  ة عامة لأول وهلاختيار مميزة  فقد لا يكيي توافر الشروط ال
الترقية  وهو ما أبرزه مجلس شورى الدولة في هسا القرار محل التعليذ بقولن "وبما أن 

من قانون الدفاع  62الأقدمية في الرتبة الواجب مراعاتها عملًا باليقرة الخامسة من المادة 
وعند الوضل على جدول الترقية...  لا تؤد  نتائجها إلا بعد ممارسة الإدارة حذ الاختيار

وبما أن أقدمية المستدعي لم ينت  عنها والحالة ما تقدم أ  إلزام ل دارة لاختياره إلى رتبة 
عقيد...". وينتهي المجلس إلى أن "اعتماد هسه النارية يؤد  إلى اعتبار الترقية إلين  وهو 

 ترعى الترقية بالاختيار".الس  يتنافى والنصوح القانونية والمبادئ العامة التي 
 
من الناحية الثالثة  فىن من عناصر هسه النقلة النوعية أيضاً في رقابة مجلس شورى و -00

الدولة اللبناني في القرار الحالي على السلطة الاستنسابية ل دارة هو إبراز القرار بصورة 
طتها في الاختيار غير مسبوقة لسلطة القاضي الإدار  بىلزام جهة الإدارة في ممارسة سل

بىفصاا وتبرير أسباب قرارها الس  يضر بمركز صاحب الشرن  وهسا عامل حاسم في 
إقناع القاضي بالأسباب الحقيقية التي دفعتها لاتخاس مثل هسا القرار الضار. وفي هسا 

بمراقبة الشورى في عدة أحكام سابقة  السياق نليت النار إلى أنن سبذ لاجتهاد مجلس 
 ة والواقعية التي قدمتها الإدارة.لقانونيالأسباب ا

 (411ص  1115شوقي الحاج/الدولة م.ق.إ.  17/1/1114تاريخ  411)م.ش. قرار رقم 
إلا أن القرار الحالي يختلف في كونن أقوى وأ ثر تشدداً من القرار السالف السكر الس  هو 

دود السلطة الاستنسابية كغيره من القرارات السابقة كان يكتيي فقق بالإشارة إلى أن من ح
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رقابة حقيقة الأسباب التي أفصحت عنها الإدارة تلقائياً ومدى حدوثها اليعلي مادياً وصحة 
 14/4/1111تاريخ  411م.ش. قرار رقم)وصيها القانوني كقيد عام على كل سلطة استنسابية. 

 .(411ص  1111شركة ناتغاز ورفاقها/الدولة م.ق.إ. 
 
فارضاً نمطاً جديداً   ي الصادر عن الغرفة الخامسة تجاوز كل سلةل ن القرار الحال -02

في التعامل مل السلطة الاستنسابية  نمطاً أقوى وأ ثر فعالية لإزالة كل صية تحكمية لهسه 
السلطة. فمنس الآن فصاعداً  تعتبر الإدارة ملزمة بىبدا  الأسباب الغير موجودة والتي لم 

ت حقيقة ما أوردتن طوعاً من أسباب. كل سلة على الرغم من تبرزها أصلًا  وليس فقق إثبا
أن الحكم يتعلذ بحالة لم يلزم فيها قانون الدفاع الوزارة المعنية بتعليل قرارها بالحرمان من 

 ترقية الضباط أو تخطي بعضهم.
رع لم يكرس النقلة النوعية التي حققها المش  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القانون اللبناني

تاحة ليرصة  اليرنسي من ناحية مد وتعميم إلزام الإدارة بتعليل قراراتها زيادة في الشيافية وا 
تموز  00)قانون  .أ بر لرقابة أصحاب الشرن  وكسلة للقاضي الإدار  على وجن خاح

اليرنسي الس  يشدد على أن التعليل المكتوب يجب أن يتضمن الإشارة إلى  0636
  .والواقعية التي تشكل الأساس الس  قام علين القرار الاعتبارات القانونية

وفي القضية الحاضرة  كان المستشار المقرر قد ألزم الإدارة المستدعي ضدها )وزارة -02
الدفاع الوطني  بتقديم الملف الشخصي للضابق المستدعي  بالإضافة إلى بيان أسباب 

ببيان عن التطور الواييي لحالة  تخطين في الترقية  وهو ما لم تقم بن الإدارة مكتيية
الضابق المستدعي المحروم من الترقية إلى رتبة عقيد إضافة إلى بعح نصوح قانون 
الدفاع الوطني الخاصة بترقيات الضباط. وجا  القاضي الإدار  ليلتقق الخيق ويؤكد ان 

امل الأسباب عليها أن تبرز ك  الإدارة التي لم تنيس القرار الإعداد  من المستشار المقرر
 الحقيقية لقرارها بحرمان المستدعي من الترقية. 

والأمر هنا لا يتعلذ بمجرد نقل عب  إثبات صحة سبب القرار على عاتذ الإدارة بنا  
 على قرائن من المستدعي تشكل في صحة الأسباب الواردة في ثنايا أوراق القضية 

  (411ص  1115دولة م.ق.إ. شوقي الحاج/ال 17/1/1114تاريخ  411قرار رقم م.ش. )
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إن القاضي الإدار  قد وضل في هسا القرار قاعدة موضوعية وليست محح إجرائية 
ومقتضاها أنن يحذ لن من الآن فصاعداً أن يلزم الإدارة بىبدا  الأسباب ال افية لتبرير 

ف إلى قرارها الضار في مجال سلطتها الاستنسابية. وبالتالي  فىن هسا الالتزام الجديد يضا
القيود الأخرى التي سبذ للاجتهاد وتحديدها على هسه السلطة الاستنسابية مثل قيد الخطر 

 الساطل.
 
أن أية سلطة إدارية في   جديداً مياده اُ قيد  موضوع التعليذ  هسا القرارفيضيف  -06

 تلتزم بنا  على طلب القاضي الإدار  بتحديد أسباب إستنسابية  فىنهااستنادها لصلاحية 
عة وخصوصاً مبررة ناراً والمقن افية  والجدية  فتبد  الأسباب ال الإستنسابي  قرارها 

 لتعلقها برحد أوجن الصالت العام. 
إن هسا المسار الس  فرضن القاضي الإدار  في هسه القضية جعلتن بشكل أو بآخر يعوح 

وفرضها قرينن اليرنسي تخلف التشريل اللبناني عن ركب تعليل القرارات الإدارية التي رسمها 
منس فترة  فالإدارة تغدو ولو بطريقة غير مباشرة ملزمة بىبراز أسباب قرارها أثنا  السير في 

 الدعوى.
تمثلت في عجز الإدارة عن إبراز أسباب   التي أاهرها الحكم  والحقيقة الناصعة البياح
طة استنسابية  وكسلة برن القانون كيل لها سلبالقول مكتيية   تخطيها لترقية المستدعي

قولها أيضاً أنها قامت بتطبيذ شروط القانون. إن مثل هسا القول ييضي لا محالة إلى 
التمتل بسلطة كييية تحكمية أ ثر منها استنسابية  وهنا مصدر الخطورة في إطلاق العنان 

رادة القاضي الإدار  الصلبة في ضرورة التحكم بلجامها.  لمثل هكسا سلطة وا 
لى جانو  أطلت علينا بعح المبادئ   ب هسه الأوجن التجديدية التي زخر بها هسا القرارا 

الأخرى التي تتحكم بسير الدعوى أمام مجلس الشورى  والتي صبت في خانة زيادة فعالية 
 أصول المحا مات الإدارية.

 
 التشديد على فعالية أصول المحاكمات الإدارية: القسم الثاني
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د الأساسية التي حيل بها هسا القرار لجهة عدم إطلاق العنان إلى جانب نقاط التجدي-01
للسلطة الاستنسابية أو لجهة تقييدها بقيد إبراز الأسباب المبررة للقرار  فىنن جا  أيضاً 

 ببعح النقاط التي لا يمكن إلا أن تساهم في شد أزر أصول المحا مات الإدارية.
ساؤل الآتي: إسا كانت مهلة الطعن في تمثلت في الإجابة على الت أولى هذه النقاط،

القرارات الإدارية اليردية تبدأ من تاريخ التبليغ أو التنييس للقرار  أو من النشر )التعميم  
المستدعي الضابق الس  يطعن  –بالنسبة إلى الأشخاح الثالثين السين قد يمسهم القرار 

إسا ما علم المستدعي دون أن  فالتساؤل هو –في تخطي الإدارة لن في الترقية مل زملائن 
يتم تبليغن  أو نشر القرار أو المرسوم اليرد   هل بىمكانن الطعن بالإبطال رغم عدم تحقذ 

 علمن الرسمي على هسا النحو؟
والحقيقة أن الإدارة المستدعى ضدها )وزارة الدفاع  قد تمسكت بهسا الدفل الشكلي لرد 

  طالما أن المستدعي لم يبلغ بالمرسوم  أو أن هسا الدعوى  باعتبار أن مهلة الطعن لا تبدأ
الأخير لم ينشر بعد  فجا  مجلس شورى الدولة وأجاب على هسه النقطة بوضوا ومؤكداً 
على غرار اجتهاداتن السابقة  إن سلة الطعن يبقى جائزاً  على الرغم من أنن قد يبدو لأول 

ح صدور هسا القرار ولا حتى محتواه وهلة وكرنن قبل الأوان  خصوصاً أن الإدارة لم تدح
 الحقيقي. 

ليس هسا فحسب  بل أن مجلس الشورى اعتبر أن النقح أو الخطر في محتويات 
 –مثل عدم إبراز صورة عن القرار المطعون فين مصدقاً عليها طبذ الأصل  –الاستدعا  

في سهن  لا ييضي حتماً إلى البطلان  إلا إسا كان من شرن سلة إثارة الشة والغموح
المستدعى ضدها  وطالما أن هسه الأخيرة لم تنف كسلة وجود هسا القرار المطعون فين أو 

 .معناه الموضت من المستدعي

 .(111ص  1111عيد/الدولة م.ق.إ.  7/1/1115تاريخ  781قرار رقم  م.ش.)
 
إلى  فلقد اهرت أثنا  السير في هسه الدعوى حي  عمدت الإدارة أما النقطة الثانية، -04

تصحيت موقيها قبل الحكم ول ن ليس بشكل كامل. وباليعل  فقد قامت بىصدار المرسوم 
بتدارة الأمر وترقية المستدعي إلى رتبة عقيد اعتباراً  21/02/0666تاريخ  2113رقم 
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  مما أبقى جانباً من الالم اللاحذ بالمستدعي  وهسا ما دفل بالأخير 0/0/2111من 
ولة برن يعدل من تاريخ استحقاقن لهسه الترقية لت ون بميعول لمطالبة مجلس شورى الد

وهو ما أجابن إلين مجلس  0/0/0661أو على الأقل إلى  0/0/0661رجعي يرتد إلى 
وليس من  0/0/2111الشورى في القضية الحاضرة حي  أ د حقن في الترقية ليس من 

رسوم الأصلي كطلبن الاحتياطي  باعتبار أن الم 0/0/0661بل من  0/0/0661
وتضمن تخطين في الترقية لرتبة عقيد  وهكسا كان من  0663المطعون فين قد صدر عام 

المنطقي لدى مجلس الشورى بعد إبطالن لن أن يكون حذ المستدعي في الترقية مل زملائن 
وليس أبعد من سلة )أ  من  0/0/0661في المرسوم المبطل جزئياً أ  منس 

0/0/0661.  
ي تثير اهتمامنا هنا تتعلذ بطلب المستدعي من مجلس شورى الدولة بصريت إن النقطة الت

العبارة بالقيام بتعديل أقدميتن في الترقية التي يستحقها والتي حرمتن منها الإدارة. وهسا 
الطلب يصطدم بحد ساتن بمبدأ أحقية مجلس شورى الدولة بتوجين أوامر إلى الإدارة أو 

رارات التي تدخل في صلب صلاحياتها  وسلة عملًا بمبدأ الحلول مكانها في اتخاس الق
اليصل بين الإدارة العاملة والقضا  الإدار   أو بما يسمين مجلس الشورى عادة بمبدأ 

  .التيريذ بين السلطات
، 1111المحامي روفايل صفير/بلدية جبيل م.ق.إ.  11/1/1115تاريخ  471قرار رقم م.ش. )

ص  1111فواز/مجلس تنفيذ المشاريع الإنمائية م.ق.إ.  1/5/15خ تاري 111وكذلك القرار رقم 

511.) 

وصل إلى تحقيذ غاية المستدعي   ل ن مجلس شورى الدولة بسكائن وحنكة وخبرة رجالن
حقاقاً للعدالة في حالتن بطريذ    خر لا يصطدم مل مبدأ اليصل بين السلطات   رفعاً للالم وا 

ترقية" وكرنن يكشف فقق عن حذ للمستدعي مقرر لن إس استخدم عبارة "إعلان حقن في ال
 .طبقاً لمبادئ الشرعية دون أن يخلذ هو هسا الحذ أو يقرره محل الإدارة

ص  1111نقولا سلامة ورفاقه/بلدية بيروت م.ق.إ.  18/1/18تاريخ  171قرار رقم م.ش. )

 1111وان م.ق.إ. هيلانة الخوري/بلدية قرنة شه 7/7/11تاريخ  174، وكذلك القرار رقم 511

 (.741ص 

 
الجديرة بالتنوين ولو عرضاً تتجسد في أن قرار مجلس الشورى في  وثالث هذه النقاط -03

حرمان المستدعي من الترقية قد طال المرسوم المطعون فين جزئياً  لجهة هسه القضية بىب
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سلة جا  على خلاف ما انتهى إلين في الأساس كل من المستشار المقرر في تقريره وك
ميوح الحكومة في مطالعتن. وخير دليل على سلة تمسة الدولة كما يسكر مجلس الشورى 
في عرضن بالأخس بالتقرير والمطالعة لجهة الأساس  في حين طلب المستدعي عكس سلة. 
وهسا ما يجعلنا نقف أمام واقعة فريدة  فقد نتصور أن يرتي قرار مجلس الشورى في الأساس 

المقرر وعلى خلاف مطالعة ميوح الحكومة أو العكس  أو مل وجهة مل تقرير المستشار 
نارهما معاً لجهة الأساس ول نن من النادر أن نرى قرار مجلس الشورى في الأساس 
يخالف تماماً كل من وجهة نار المستشار المقرر وميوح الحكومة في  ن معاً. ول ن 

مر يبقى منطقياً ومتناسباً مل دور مهما تباينت وجهات النار حول هسا الموضوع إلا أن الأ
كل من مجلس الشورى كجهة حكم ومجرد الرأ  الاجتهاد  الاستشار  للمستشار المقرر 
أو لميوح الحكومة. وبالتالي  فىن تقرير ومطالعة هسين العضوين قد جا ا على سبيل 

يقها للصالت الاستئناس بهما فقق دون أ  إلزام للغرفة الحا مة وللخق الس  اتبعتن في تحق
 .العام

بلدية  –وزارة الداخلية  –خالد عبد الحميد/الدولة  15/1/1111تاريخ  441قرار رقم م.ش. )

 (.711ص  1111الزرارية م.ق.إ. 

ل ن وفي نهاية المطاف  فىنن وعند التئام هيئة الحكم غيَّر المستشار المقرر وجهة ناره 
 امسة  فصدر الحكم عندها بالإجماع.وعاد فاقتنل بالخق الس  رسمتن لها الغرفة الخ

 
والمتعلقة بمسرلة أساسية سبقت الإشارة إليها  وهي أن سلطة  النقطة الرابعة والأخيرة -01

الإدارة الاستنسابية ليست كييية ومطلقة  بل تخضل لضوابق وقيود وتمنل انحرافها وعدم 
السلطة بالسات في مجال التعسف في استعمالها. ل ننا نريد هنا أن نشير إلى ميهوم هسه 

الترقية بالاختيار للواائف والرتب العليا. إن مجلس الشورى قد أبرز في هسا الحكم أن 
مجرد توافر الشروط التي تسمت بالترقية لا يكيي لتحققها إس أنن يبقى جوهر السلطة 
دم الاستنسابية وهو حذ الإدارة في الاختيار بين من توافرت فيهم الشروط كالأقدمية وع

وجود مخاليات سابقة  وكسلة النزاهة... إس أن الاختيار لاعتبار ال يا ة بالنار إلى 
الواائف المطلوب الترقية إليها يبقى هو الحذ الاستنسابي ل دارة  وأن كان هسا الحذ ليس 
شخصياً لها بل يحده عدد من القيود كوجود أسباب مبررة لعدم اختيار من توافرت في شرنن 
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عامة. وفي هسا الشرن يقول مجلس شورى الدولة "وبما أن ترقية الضباط إلى رتبة الشروط ال
أعلى ووفقاً ل حكام المبنية أعلاه تتحقذ بالاختيار وتمارسن الإدارة بما لها من سلطة 
استنسابية في الاختيار من بين المرشحين السين يستوفون الشروط المطلوبة للترقية دون أن 

 المرشحين لمجرد توافر شروط الترقية لهم". ت ون ملزمة باختيار
 
خلاصة القول: أن هسا القرار الهام والنوعي الس  حد من السلطة الاستنسابية  -06

التحكمية ل دارة لم يخرح عما عودتنا علين الغرفة الخامسة في مجلس شورى الدولة برئاسة 
اً ومنافساً عنيداً للقاضي القاضي الدكتور خالد قباني من جعل القاضي الإدار  نداً قوي

العدلي في مجال الحياظ على الحقوق وصون الحريات اليردية للمواطن في دولة تحرح 
هسه الغرفة الحا مة على إرسا  أسسها القانونية حجرة حجرة )راجل بعح القرارات التي 
صدرت عن هسه الغرفة بالسات والتي قضت بىبطال قرارات الوضل بتصرف رئاسة مجلس 

 زرا  لبعح المدرا  العامين.الو 
رياض عبدالله/الدولة وتعليقنا  11/11/1111تاريخ  17قرار رقم  : م.ش.أنظر على سبيل المثال)

 (.111ص  1111عليه في الحياة النيابية عدد حزيران 

ولا نغالي كثيراً في هسا المجال إسا ما اعتبرنا برن دور مجلس الشورى كقضا  إدار  يبقى 
لأ ثر فعالية بالنسبة للقضا  العدلي. إنن الأقدر على ضمان حقوق وحريات هو الأقوى وا

وهو بخلاف القضا  العدلي يبقى   الأفراد الدستورية وحدود دولة المشروعية كيف لا
 المسؤول الأول والأخير عن مراقبة شرعية مراسيمها وأعمالها القانونية المتنوعة.

 
 


